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 الملخص:            

لتي ية اتقنيات الحديثة إلى ميلاد التجارة الالكترونأدى الإنتشار المذهل لل

ت وغد تمخٌضت من رحم التفاعل بين تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ر ي عصفالمعاملات التجارية تتم في دقائق معدودات عبر بوابة التجارة الإلكترونية 

نتيجة ، و حاسوب لإبرامهاالمعلوماتية، ولا يتطلب ذلك سوى مجرَد الضغط على أيقونة ال

 ائلا فيهاجا لسهولة ويسر ابرام العقود الإلكترونية ، فقد لاقت التجارة الالكترونية رو

لتجارة اركة الآونة الأخيرة ، وأصبحت تمثل أهم دعائم الإقتصاد الرقمي، ونظرا لتزايد ح

رة التجا  من لنمطالالكترونية والتطور المستمر ،استلزم الأمر ايجاد اساليب لحماية هذا ا

 .كما تطلب  قواعد قانونية تنظمها

ومدى تكريس ، الإلكترونيةتتمحور هذه الورقة البحثية حول الجوانب المفاهيمية للتجارة  

 ·المشرع الجزائري لهذا النمط من التجارة.

 : الكلمات المفتاحية

 05-18المعاملات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، القانون رقم

 

Abstract:  

The phenomenal spread of modern technologies led to the birth of 

e-commerce, which stems from the interaction between 

communication technology and information technology. Business 

transactions are now conducted in a matter of minutes through an e-

commerce portal in the age of information and can be concluded 

with just a press of a computer button. As a result of the ease and 
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convenience of conducting electronic contracts, e-commerce has 

gained immense popularity in recent times and has become one of 

the main pillars of the digital economy. With the increasing volume 

of e-commerce and ongoing development, it is necessary to find 

ways to protect this mode of commerce and establish legal rules to 

regulate it. 

This research paper focuses on the conceptual aspects of e-

commerce and the extent to which Algerian legislation recognizes 

this mode of trade. 

       Keywords :   

  electronic transactions, electronic commerce, Law N° 18-05. 

 

 مقدمة:

لتي ية اأدى الإنتشار المذهل للتقنيات الحديثة إلى ميلاد التجارة الالكترون 

 ث إنتمخٌضت من رحم التفاعل بين تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حي

ية تتم رقم المعاملات التي تتم عبر تقنيات الإتصال الحديثة لا تعدو سوى أن تكون رحلة

ت ء افتراضي مصطنع لا يعرف غير البيانات والأرقام، وغدفي عالم رقمي عبر فضا

ر ي عصفالمعاملات التجارية تتم في دقائق معدودات عبر بوابة التجارة الإلكترونية 

نتيجة ، و المعلوماتية، ولا يتطلب ذلك سوى مجرَد الضغط على أيقونة الحاسوب لإبرامها

 ائلا فيهاجا التجارة الالكترونية رو لسهولة ويسر ابرام العقود الإلكترونية ، فقد لاقت

ين كيزتالآونة الأخيرة ، وأصبحت تمثل أهم دعائم الإقتصاد الرقمي الذي يقوم على ر

ي د الفعللوجواأساسيتين هما التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات التي بدورها أدت إلى 

نية لتقاتلف الوسائل للتجارة الالكترونية نظرا لإعتمادها على الحوسبة والإتصال ومخ

 للتنفيذ.

فالتجارة الالكترونية هي نظام يتيح حركات بيع وشراء السلع والخدمات 

 عمليات مثل والمعلومات ، كما يتيح أيضا الحركات الالكترونية التي تدعم توليد العوائد

 ونيةتعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات ، ونظرا لتزايد حركة التجارة الالكتر

 ا تطلب ة كمور المستمر ،استلزم الأمر ايجاد اساليب لحماية هذا النمط من  التجاروالتط

رات لتطواقواعد قانونية متنوعة و شديدة التعقيد تمثل سلم الأولوية لدى المشرع لان 

ذه ثل همالالكترونية تتجدد و تتبدل يوميا مما يستدعي إفرادها بنظام قانوني يعالج 

 اكبها و يتماشى و خصوصيتها .التطورات و يعاصرها ويو
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 وهذا ما انتهجه المشرع الجزائري ببذله جهود تشريعية لاعتماد التجارة

ل الإلكترونية بموجب نصوص قانونية نظمتها بشكل ضمني، ثم بعد ذلك عالجها بشك

 صريح من خلال إصدار قانون التجارة الإلكترونية، ضمن سياسة تطوير الاقتصاد

منة في الرقالثقة من شأنه تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية و الرقمي وإرساء جو من

فشي تظل  الجزائر خاصة بعد تزايد إقبال أفراد المجتمع على هذا النمط من التجارة في

 جائحة كورونا، وانتشار التسوق الإلكتروني.

ي فونظرا لأهمية هذا الموضوع وحداثته ،وجدنا من الضروري القيام بالبحث 

تجارة د بالفما المقصوالتجارة الإلكترونية ومعالجة جزئياتها وإطارها القانوني، مصطلح 

 الإلكترونية ؟ وما مدى تكريس المشرع الجزائري لهذا النمط من التجارة ؟

منهج د الولتحقيق غايات البحث ارتأينا تحليل الموضوع بدرجة من التعمُق بإعتما

 ل مبحثين التحليلي الوصفي ،ودراسة الموضوع من خلا

 المشرع تكريس مدىالمبحث الثاني: التجارة الإلكترونية ، المبحث الأول: ماهية 

 الجزائري للتجارة الإلكترونية.

 المبحث الأول: ماهية التجارة الإلكترونية 

فهي من  تحتاج التجارة الإلكترونية لدرجة من الدقة والوضوح في بيان ماهيتها،

ب ستوجثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر، مما يأكثر موضوعات عصر المعلومات إ

، ل(لب الأو)المطبها لاسيما في ظل تعدد أنواع التقنيات المستخدمة فيها  توضيح المقصود

 .)المطلب الثاني(والتعرض لأنماطها وبيان مشاكلها ومخاطرها 

 المطلب الأول: المقصود بالتجارة الإلكترونية

 ائصها.ن خصلكترونية يتعينّ التطرق  لتعريفها، وبيالتحديد المقصود بالتجارة الإ

 الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكترونية

 مصطلح التجارة الإلكترونية ينقسم إلى قسمين:

  :ات لحكومتعبرّ عن نشاط اقتصادي يتم من خلاله تداول السلع والخدمات بين االتجارة

فحة ص، 2016)الطنطاوي،  عليها والمؤسسات والأفراد، وتحكمه عدة قواعد ونظم متفق

21). 

  :رونية، لإلكتويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب االإلكترونية

 .(105، صفحة 2019)شهيرة،  والتي تعتبر الأنترنت أهمها

اسع ح  ولذلك فإن تحديد ماهية التجارة الإلكترونية ليس سهلا، نظرا لأنه مصطل

 محليااختلاف وتباين في تعريفها تعريفا تشريعيا وفقهيا، دوليا وومتشعب أسفر عن 

 .(76، صفحة 2012)ناصر، 
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ارة فعلى الصعيد الدولي بالرغم من أهمية قانون الأونسترال النموذجي للتج

ريفا تضمن تعيلم  الإلكترونية وتنظيمه كل الجزئيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، إلا أنه

 .(29، صفحة 2019)بومحراث،  اكتفى بتعريف رسالة البيانات محددا لها، وإنما

ن مفإنها: "مجموعة متكاملة " OMC"وحسب تعريف المنظمة العالمية للتجارة 

، لية)بودا عمليات إنتاج وتوزيع وترويج وبيع المنتجات من خلال شبكات الاتصالات"

 ة الخدمات.. ولكن يؤخذ على هذا التعريف أنه استبعد تجار(23، صفحة 2021

إلى أن مصطلح  "OCDE"وقد ذهبت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي 

تم من تلتي التجارة الإلكترونية يشير بصفة عامة إلى جميع أشكال المعاملات التجارية ا

صوص الن قبل الأفراد والهيئات التي تعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية شاملة

لتي ال ابكات مفتوحة مثل الأنترنت، أو مغلقة مثل المينيتوالصوت والصورة من خلال ش

، وميلاحظ على هذه (25، صفحة 2010)الجواري،  يكون لها اتصال بشبكة مفتوحة

 التعريفات أنها جاءت موسعة.

قبل  مقدم من 1998أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، فقد جاء تقرير لسنة 

 بمساهمةنتز رفرنسيس لود الفرنسي آنذاك مجموعة عمل كان يرأسها وزير الاقتصا

ة الرقمي ملاتوزارة المالية الفرنسية، وعرّفت التجارة الإلكترونية أنها: "مجموعة المعا

اد، المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات بعضها ببعض، وبين المشروعات والأفر

ريف ل هذا التع، ويشم(86)ناصر، المرجع السابق، صفحة  وبين المشروعات والإدارة"

 السلع والخدمات وأنشطة أخرى.

نية، كتروومن بين أهم القوانين الوطنية التي اهتمت بإعطاء تعريف للتجارة الإل

-2004قم رمن القانون  14/1القانون الفرنسي، فقد عرف التجارة الإلكترونية في المادة 

575 (14/1, 21 juin 2004) اط "النشأنها: المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي ب

الاقتصادي الذي بمقتضاه يعرف شخص أو يضمن عن بعد، وبطريق إلكتروني توريد 

وم ، ومن هذا التعريف يتضح أن المشرع الفرنسي كذلك اعتمد المفهسلع أو خدمات"

أو  الموسع للتجارة الإلكترونية، حيث استعمل مصطلح "شخص"، ولم يستلزم "المهني

المعروض من طرف شخص عادي بطريق إلكتروني يدخل المورد"، بمعنى أن النشاط 

 في مجال التجارة الإلكترونية.

وتعتبر تونس أول دولة عربية بادرت بوضع تنظيم قانوني خاص بالتجارة 

 المتعلق بالمبادلات (2000، 83/2000) 2000-83الإلكترونية بموجب قانون رقم 

ها: بأن ية في الفصل الثاني منهوالتجارة الإلكترونية، حيث عرّف التجارة الإلكترون

لتعريف ذا ا، والملاحظ على ه"العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية"

هم مل، المعداء أأنه لم يفرّق بين ما إذا كان محل هذه العمليات التجارية سلعة أو خدمة أو 

 أن تتم عن طريق وسيط إلكتروني.
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ن م 6ة ف التجارة الإلكترونية من خلال المادأما عن المشرع الجزائري فقد عرّ 

نشاط الذي "الالمتعلق بالتجارة الإلكترونية بأنها:  (2018، 15-18) 05-18القانون رقم 

 تهلكيقوم بموجبه مورّد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمس

تح فأنه  مشرع الجزائريما يلاحظ على ال، إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية"

ت، نترنبابا واسعا يستوعب جل صور الاتصالات الإلكترونية، فلم يحصرها في شبكة الأ

 وبالتالي وسّع في مفهوم التجارة الإلكترونية، وهذا ما يحمد له.

ارة حصر كل المحاولات الفقهية التي جاهدت في وضع تعريف دقيق للتجويعتبر 

ع نظرتهم لهذا النوع من التجارة بين مضيق وموس الإلكترونية صعب، فقد اختلفت

 بائع – رفينطلمفهومها، فمنهم من عرف التجارة الإلكترونية بأنها العملية التي تتم بين 

ذا هأو أكثر عن طريق استخدام الكمبيوتر عبر شبكة الأنترنت، وقد قصر  –ومشتري 

 التعريف التجارة الإلكترونية على عمليات البيع والشراء.

 عتمدوقد عرف بعض كتاب التسويق التجارة الإلكترونية بأنها عمليات تبادل ت

ائعة بد(، على تقنيات شبكات الحاسبات الآلية والانترنت تتم بين أطراف )منظمات وأفرا

 .(11، صفحة 2018)إدريس،  وأخرى مشترية

ل وعالم الاتصالات يعرّف التجارة الإلكترونية بأنها وسيلة من أجل إيصا

ية، يوترمعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف، أو عبر الشبكات الكمبال

 .(26)الجواري، المرجع السابق، صفحة  أو عبر أي وسيلة تقنية

في حين يذهب جانب آخر إلى تعريفها بأنها تبادل المعلومات الإلكترونية المبني 

بالبريد " EDI"يانات المحوسبة على التقنيات التي تستخدم المعلوماتية عن بعد، كالب

 .E.Gillies, 2008, p) الإلكتروني المرسل عبر الأنترنت أو بدونها والفاكس والتلكس

24). 

بأنها نوع من المعاملات التي يتم  "SOOKMANسوكمان "كما عرّفها 

قبل  ة منباستخدام التكنولوجيا الرقمية، كما في ذلك المعاملات عبر الشبكات المفتوح

ت الخصم وبطاقا "EDI"رنت، والشبكات المغلقة مثل التبادل الإلكتروني للبيانات الأنت

وسعة ، وهو كذلك من التعاريف الم(82)ناصر، المرجع السابق، صفحة  والإئتمان

، هي رونيةويرى بعض الفقه الجزائري بأن التجارة الإلكتلمفهوم التجارة الإلكترونية، 

ب، وأن حاسودام وسائل إلكترونية، بما في ذلك جهاز التلك التجارة التي تعتمد على استخ

، بومحراث) هاالأنترنت ليست الوسيلة الوحيدة التي تمكن من إتمام عملياتها، بل تعدّ أهم

 .(55المرجع السابق، صفحة 

تلفت د اخقبذلك يتضح لنا من خلال التعريفات الفقهية للتجارة الإلكترونية أنها 

ور منظ التجارة الإلكترونية، سواء من منظور تجاري أو من باختلاف منظور الفقه إلى

 إلكتروني.
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 الفرع الثاني: خصائص التجارة الإلكترونية

ر إن الطبيعة التقنية المستخدمة في هذه التجارة تعتمد على خصائص وعناص

 أساسية أهمها:

  :ها تبار أنلى اععالذي يعتبر الركيزة الأساسية للتجارة الإلكترونية، فكرة النشاط التجاري

 .(183)إدريس، المرجع السابق، صفحة  عمل تجاري بالدرجة الأولى

  :مة في مستخدحيث لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة والالدعائم الإلكترونية

م ملين تتمتعاإجراء وتنفيذ المعاملات التجارية، كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين ال

صفحة  )الطنطاوي، المرجع السابق، استخدام أي نوع من الأوراق إلكترونيا، ولا يتم

28). 

  :ة فعلاقات التجارفكرة التدويل أو العولمة المصاحبة للتكنولوجيا المستخدمة

لحدود ف باالإلكترونية، علاقات عابرة للدول والحدود، ولا ترتبط بمكان محدد ولا تعتر

ابق، الس )ناصر، المرجع حقيقيا للعولمة السياسية والجغرافية، وهذا ما يعتبر تجسيدا

 .(92صفحة 

طرافها ان أوهذا ما جعل من التجارة الإلكترونية تتسم بالطابع العالمي، حتى لو ك

 يقطنون وطنا واحدا.

 وضيحوعموما تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصائص يمكن بيانها من خلال ت

 المزايا التي وفرتها، وهي:

 ت، وماتصالاالاكة لطرفين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بواسطة شبيتم التعامل بين ا 

فس نيميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من التفاعل من غير وجود الطرفين في 

 .(14، صفحة 2022)الزهراء،  الوقت على الشبكة

 لك ذال إمكانية بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة، ومن خلال شبكة الأنترنت ومث

 التقارير والأبحاث والدراسات والصور وما شابه ذلك.

  نات لانسياب البياأدى إن استخدام أنظمة الحاسبات المتوفرة في مؤسسات الأعمال

على  ساعدوالمعلومات بين الطرفين دون أن يكون هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية ي

فحة صبق، )إدريس، المرجع السا إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية

184). 

  ن مبير كالتفاعل الجماعي بين عدة أطراف وذلك بإجراء العديد من المعاملات بين عدد

 لمالالمشتركين في آن واحد وعلى موقع واحد، مما يسهم في توفير الجهد والوقت وا

 .(106)شهرزاد، صفحة 
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 يديةالخدمات بالطريقة التقلالطابع المتداخل، حيث أصبح بالإمكان تسليم السلع و 

 يكلةهوالإلكترونية مباشرة على الأنترنت، هذه الخاصية تلزم المؤسسات على إعادة 

 نفسها لمواجهة التغيرات الطارئة التي يفرضها ممارس التجارة الإلكترونية.

 (172، صفحة 2021)الحكيم،  إشكالية عدم الكشف عن هوية المتعاملين. 

 راف ء أطقات التجارية، فيتم عقد الصفقات التجارية بدون إلتقاالسرعة في إنجاز الصف

لتجارة اسهم التعاقد أو انتقالهما من مكان لآخر، وفي ذلك توفير للوقت والجهد والمال ت

 .(609، صفحة 2015)رشيد،  الإلكترونية بشكل فعال في تحقيقه

 ن لمتصل لكل موجود الوسيط الإلكتروني بين طرفي التعاقد هو جهاز الكمبيوتر وا

فحة ص، 2011)إبراهيم،  الطرفين المتعاقدين في نفس اللحظة رغم انفصالهما مكانيا

64). 

 .توسيع نطاق الأسواق التجارية وتوفير خيارات التسوق الأفضل 

 عن  استحداث أنماط جديدة من الأعمال التجارية، فظهرت المتاجر الافتراضية فضلا

 مد وسائل الدفع الإلكتروني.ظهور البنوك الإلكترونية التي تعت

 .دعم وتطوير تقنيات الأعمال المالية والمصرفية 

 صفحات ، ال)الجواري، المرجع السابق تطوير معايير المنافسة التجارية والأداء التجاري

31-35). 

ة هذه تعتبر أهم خصائص التجارة الإلكترونية، والسؤال هنا هل أن التجار

لمشاكل هم اي إطار إتمام العمليات التجارية ؟ وما هي أالإلكترونية تأخذ شكلا واحدا ف

 والمخاطر التي تثيرها ؟ هذا ما سنجيب عنه في المطلب الموالي.

 المطلب الثاني: أنماط التجارة الإلكترونية ومخاطرها

ن هلكوتشبه التجارة الإلكترونية سوق إلكتروني يتقابل فيه الموردون والمست 

 ختلفتجات والخدمات في صورة رقمية أو افتراضية، حيث توالوسطاء، وتقدم فيه المن

 (26فحة ص، 2014)سعيد،  أنماط التجارة الإلكترونية بالنظر لأطراف العلاقة التجارية

ب ، وج()الفرع الثاني، كما تثير التجارة الإلكترونية مخاطر ومشاكل )الفرع الأول(

 الوقوف عليها.

 نيةالفرع الأول: أنماط التجارة الإلكترو

 ية:ال الآتلأشكإن التجارة الإلكترونية مفهوم متعدد الأبعاد، يتم من خلال الفئات وا

( Business to Businessالتجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى ) .أ

، ويشمل هذا النشاط كافة أشكال وأطر العمل والتبادل بين الشركات، B2Bويرمز لها 

رونية، كإجراء المفاوضات، وتبادل المعلومات والبيانات، ومن ثم والتي تتم بوسائل إلكت

، (26)شهرزاد ب.، صفحة  إبرام العقود التجارية وفقا لقواعد تقنية وقانونية محددة سلفا



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 378 – 357 ص        2023السنة  03العدد:  12المجلد:  

 

364 

 

تسليم الفواتير، وإتمام عمليات الدفع، ويعد هذا النمط من التعامل بين التجار  وكذلك

)الجواري، المرجع السابق، صفحة  الإلكترونية بعضهم مع بعض من أقدم أنماط التجارة

 صور وتقنيات هذا النوع: ، ومن ابرز(36

 ض التسويق الإلكتروني الذي يوفر آلية بحث قوية وسريعة تستخدمها الشركات بغر

 مقارنة السلع المعروضة من الموردين المختلفين، واختيار المورد المناسب.

 روط لى شختيار المورد المناسب والاتفاق معه عالتبادل الإلكتروني للبيانات بمجرد ا

 رجع)سعيد، الم وترتيبات التوريد من خلال تبادل البيانات وإرسال طلبات التوريد

 .(27السابق، صفحة 

 .التجارة الإلكترونية داخل المؤسسة الواحدة والكبيرة بين فروعها المتعددة 

 Businessال( والمستهلكين: )التجارة الإلكترونية بين شركات الأعمال )وحدة الأعم .ب

to Consumers :) ويرمز لهاB2C  وقد انتشر هذا الشكل مع انتشار استخدام

الأنترنت وانتشار المواقع الإلكترونية، حيث يتم بيع المنتجات والخدمات من الشركات 

 على (Mallsللمستهلك من خلال بيع التجزئة للمستهلك، وقد توفرت المراكز التجارية )

رنت لتقديم كل أنواع السلع والخدمات، وتسمح للمستهلك باستعراض السلع وتنفيذ الأنت

عملية الشراء، ويتم الدفع بطرق مختلفة منها بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية أو 

 نقدا عند التسليم أو بطرق أخرى، ويطلق على هذا النوع اسم تجارة التجزئة الإلكترونية

 .(184ق، صفحة )إدريس، المرجع الساب

عرض بومة هنا تقوم الدولة أو الحك التجارة الإلكترونية بين شبكات الأعمال والدولة: .ج

تطيع الأنترنت، بحيث تس الإجراءات واللوازم والرسوم ونماذج المعاملات على شبكة

ملات لمعااشركات الأعمال الاطلاع عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وتقوم بإجراء 

لسابق، جع ا)الزهراء، المر ا، دون اللجوء لمكاتب المؤسسات والدوائر الحكوميةإلكتروني

 .(18صفحة 

 Administrationالتجارة الإلكترونية بين المستهلكين والإدارة المحلية الحكومية ) .د

to comsumers :) ويشمل ما تجريه الدولة من مناقصات أو أوامر توريد أو خدمات

الوسائط الإلكترونية، كعمليات دفع الضرائب إلكترونيا دون التي تقدم للمواطنين عبر 

الحاجة لتوجه المستهلك لمصالح الضرائب، وكذلك دفع فواتير الغاز والكهرباء والمياه 

، (67)إبراهيم، المرجع السابق، صفحة  ومخالفات المرور، واستخراج ترخيص القيادة

 ات إلكترونيا.هذا التعامل أيضا استخراج الأوراق والمستند ويشمل

 Consumer toالتجارة الإلكترونية بين المستهلكين ومستهلكين آخرين ) .ه

Consumer( :)C2C ) في هذه الحالة فإن المستهلك يبيع لمستهلك آخر بصورة

مباشرة كأن يقوم بوضع إعلانات في موقعه على الأنترنت من أجل بيع أغراض شخصية 

 .(15)الأشهب، صفحة  أو الخبرات
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بين الأفراد  مثل التي يتم إجراءها(: Peer to Peer P2Pالإلكترونية الند للند ) التجارة .و

 .(E.Gillier, p. 26) عبر موقع الويب للمزادات عبر الأنترنت

مثل  الكثير من الشركات غير الربحية(: No Businessتجارة إلكترونية غير ربحية ) .ز

أجل  ة منمن التجارة الإلكتروني المؤسسات الدينية والاجتماعية تستعمل أنواع مختلفة

، 15)الأشهب، صفحة  خفض إدارة المؤسسة أو لتحسين إدارة المؤسسة وخدمة الزبائن

16). 

املات ويمكن أن تشمل هذه التع(: G2Gالتجارة الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ) .ح

ات ذالا تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، ولكنها يمكن أن تشمل أعم

ت طابع تجاري كأن تؤجر هيئة الأوقاف أراضي أو شققا لوزارة أو أخرى من وزارا

 .(13، صفحة 2010)كافي،  الدولة

 الفرع الثاني: مخاطر التجارة الإلكترونية

اك ازال هننه مبالرغم من مزايا التجارة الإلكترونية والتسهيلات التي منحتها، إلا أ

ة، تجاربب المخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الإحجام وتخوّف من ممارستها بس

 ويمكن إجمال هذه المخاطر فيمايلي:

وتتجلى في مخاطر التداخل الكهرومغناطيسي لأجهزة التجارة  المخاطر الفنية: .أ

ات سرع الإلكترونية مع الأجهزة الأخرى، والتي بدأت آثارها الضارة تزداد مع زيادة

ا قل تأثرهزة أألزمت التشريعات الأوروبية المنتجين بجعل الأجالشرائح الإلكترونية، لذلك 

ي، طاو)الطن بالتدخلات المغناطيسية وأقل قابلية لإصدارها لما تحدثه من آثار ضارة

 .(45المرجع السابق، صفحة 

 عرضفقد تت عدم توفر الأمن والخصوصية اللازمة في معاملات التجارة الإلكترونية: .ب

ي في أ إلى القرصنة أو الاستعمال غير المشروع من قبل الغيربيانات طرفي المعاملة 

مها خداطراف واستمرحلة من مراحل إبرام المعاملة، وذلك بالدخول إلى بيانات أحد الأ

ث، حرا)بوم استخداما غير قانوني كسرقة أرقام البطاقات، أو تزييف وتغيير البيانات

 .(72المرجع السابق، صفحة 

بما أن العملية الاستهلاكية ضرورة يمارسها المستهلك،  لمستهلك:ثقة العملاء وحماية ا .ج

فلابد من وقايته من مخاطر ما يقتنيه من سلع وخدمات في مواجهة المنتج الذي قد يسعى 

إلى الترويج عن منتجاته، فيتغاضى عن المصالح المتعلقة بالمستهلك، بل وقد يسعى إلى 

لي يكون عرضة للتلاعب والغش والخداع من تضليله وخداعه بمزايا غير حقيقية وبالتا

جهة، ومن جهة أخرى يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في مواجهة المنتج أو المورد 

مركز القوة، لذا أوجب القانون حماية المستهلك في المعاملات التجارية الإلكترونية بوضع 

، (614، 613.، صفحة )رشيد ا الآليات اللازمة لإعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكية
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ومما لاشك فيه أن هناك مجموعة عوامل تؤثر في ثقة العملاء وحماية المستهلك سلبا أو 

 إيجابا وهي:

 ،ومدى  طبيعة المستهلك والبيئة التي يعيش فيها وهل تتعامل مع أنظمة المعلوماتية

 استخدام الحاسب الآلي والانترنت.

  نات.تهلك إلى غبن نتيجة تأثره بالإعلاالإعلان الالكتروني  حيث قد يتعرض المس 

   فة هلك بكالمستاالحق في الإعلام، حيث ألزمت قوانين التجارة الإلكترونية المورّد بإعلام

 تهلكالبيانات والمعلومات الخاصة بالمنتجات المعروضة والخدمات بغرض تنوير المس

ه مما انبإخلالا من ج معلوماتيا، ويعد سكوت المورد عن أحد المعلومات أو عدم تقديمها

 .(56)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  يرتب مسؤوليته

  جارةالضرائب التي تشكل أعباء زائدة على المستهلك مما يؤدي إلى إحجامه عن الت 

مسألة  تجنبوالإلكترونية، لذلك لابد من مراعاة هذا الأمر لتشجيع التجارة الإلكترونية 

 .(614حة )رشيد ا.، صف الازدواج الضريبي

يث حهما، وذلك نظرا لغياب العلاقة المباشرة بينعدم التحقق من هوية طرفي المعاملة:  .د

وعدم  كانييتم التواصل عن بعد وعليه يصعب التحقق من هويتهما انطلاقا من التباعد الم

ة على لقدرتوفر المعلومات الكافية سواء من حيث المركز المالي، أو من حيث الأهلية وا

 .(72)بومحراث، المرجع السابق، صفحة  تصرفاتإبرام ال

لمحلي سوق اأدى إلى خطر المنافسة على الإلغاء الحدود الجغرافية بين جميع دول العالم  .ه

ة حيث تحولت المنافسة إلى المستوى العالمي ووضعت الشركات أمام تحديات الجود

دى إلى أالجغرافية إلغاء الحدود  ، كما أن(176)هند، صفحة  العالمية والسعر المنافس

يجوز وصلح إلغاء فكرة قيام المجتمعات على الاعتبارات الدينية والأخلاقية، بحيث ما ي

 يةفي دولة قد لا يصلح ولا يجوز في غيرها، كالتعامل والترويج للأفلام الإباح

 .(73)بومحراث، المرجع السابق، صفحة 

ي فييرات إحداث العديد من التغحيث تسهم التجارة الإلكترونية في المخاطر الوظيفية:  .و

سويق الت المراكز والأدوار الوظيفية والتي ترتقي إلى مصاف المخاطر، كإختفاء إدارات

 رنتلأنتبالمفهوم التقليدي، واختفاء دور رجل البيع التقليدي وحل بدلا عنه مواقع ا

 .(200)إدريس، المرجع السابق، صفحة 

رط في السند الكتابي الذي يتم إعداده كدليل إثبات لأن قانون الإثبات اشتمشكلة الإثبات:  .ز

شروط شكلية محددة تتعلق بكتابة السند والتوقيع الذي يمنحه الحجية في مواجهة موقعه، 

بينما مسألة غياب السندات الورقية تعتبر من خصائص التجارة الإلكترونية، والمستند 

ديل بيانات أو تحريفها دون إتلاف الإلكتروني يتم تدوينه على دعامة إلكترونية ويسهل تع

، وبالتالي لا تحظى بدرجة (616)رشيد ا.، صفحة  الدعامة أو ترك أي أثر مادي

 .(72)بومحراث، المرجع السابق، صفحة  الموثوقية ذاتها في الإثبات
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ية لدولا: وتظهر في عدم كفاية الأطر التشريعية المنظمة للتجارة المخاطر القانونية .ح

جه توا ا ضمن اتفاقيات التجارة العالمية لمواجهة كافة المخاطر التيوالمنصوص عليه

كالاختراق  التجارة الإلكترونية، وعدم موائمتها في التصدي لبعض الجرائم الإلكترونية،

طاوي، لطن)ا الالكتروني، تقنية تفجير الموقع المستهدف، تخليق أرقام بطاقات الائتمان

ة فة إلى ما تثيره مشكلة حل منازعات التجار، بالإضا(47المرجع السابق، صفحة 

 .الإلكترونية واختيار القانون الواجب التطبيق

مان الأ ولمواجهة هذه المخاطر وجدت بعض الحلول التقنية والقانونية التي توفر

مة تولى مهيلذي للمتعاملين، تتمثل في تشفير البيانات المتبادلة إلكترونيا ووجود الوسيط ا

سابق، ع ال)الطنطاوي، المرج دل الإلكتروني للبيانات بين أطراف التعاقدالتوثيق للتبا

 .(47صفحة 

 المبحث الثاني:مدى تكريس المشرع الجزائري للتجارة الإلكترونية

ني عدة ا تببسبب رغبة الجزائر في الانخراط في التجارة الإلكترونية الدولية جعله

، ()المطلب الأولضمني ثم صريح  نصوص قانونية تطرقت للتجارة الإلكترونية بشكل

شى ولتوثيق المعاملات التجارية الإلكترونية تم تقييد ممارستها بمتطلبات تتما

 )المطلب الثاني(.وخصوصيتها 

 المطلب الأول: التطور التشريعي للتجارة الإلكترونية

ل بشك لقد تعرّض المشرع الجزائري إلى التجارة الإلكترونية في بعض القوانين

ع )الفر مع تحديد نطاقها )الفرع الثاني(،، ثم نضمها بشكل صريح )الفرع الأول(ضمني 

 الثالث(.

 الفرع الأول: النصوص القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية بشكل ضمني

يتجلى التوجه الضمني لممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر من خلال تهيئة 

 شبكة الأنترنت باعتبارها وسيلة تنفيذ هذه التجارةأرضية تكنولوجية، إضافة إلى توفير 

، لذلك قد أصدر المشرع الجزائري سلسلة متتالية من (28، صفحة 2021)دالية، 

النصوص القانونية، حيث بدأت بوادر التشريع الإلكتروني لديه تبرز من خلال إصداره 

وط وكيفيات الذي يضبط شر 25/08/1998المؤرخ في  257-98للمرسوم التنفيذي رقم 

، ثم بعد ذلك نظم المشرع كل ما (1998، 257-98) إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها

المتضمن  2000أوت  05المؤرخ في  03-2000 يتعلق بالاتصالات في القانون رقم 

، 03-2000) تحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على  123-01التنفيذي رقم  ، وكذلك المرسوم(2000

كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية ، وعلى مختلف خدمات 

والذي يعطي صلاحيات لسلطة  (2001، 123-01) المواصلات السلكية واللاسلكية 

ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمنح الرخصة المتعلقة بإنشاء واستغلال 
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خدمات التصديق الإلكتروني مرفقا بدفتر الشروط )المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

07-162.) 

ل سائوعتبر كذلك سعى المشرع الجزائري لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني التي ت

قم ونيين رلقانللوفاء بالالتزامات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال ا

 17-05، وكذا القانون رقم (2003، 15-03) المتعلق بقانون النقد والقرض 03-15

 ، والذي أتاح(2005، 17-05) المتعلق بمكافحة التهريب 2005أوت  23المؤرخ في 

حزام، ) يةالمساعدة القضائية لمكافحة التهريب بالوسائل الإلكترون إمكانية طلب إجراء

 .(12، صفحة 2022

 10-05م بعدها تبنى المشرع الجزائري الوسائل الإلكترونية من خلال القانون رق

ة ، حيث اعترف بالكتاب(2005، 10-05) المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

ا جاء وفق لم ثباتإثبوتية للكتابة الورقية، واعتبرها دليل الإلكترونية مانحا إياها القوة ال

 .1مكرر  323و 323في المادتين 

 المحدد لشروط تحديد الفاتورة وسند 468-05كذلك المرسوم التنفيذي رقم 

ث سمح ، حي(2005، 468-05) التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك

يد طريق النقل الإلكتروني، فهي تستعمل على الصعبتحرير الفاتورة وإرسالها عن 

ها كون الوطني في عدة مجالات كمجال الاستيراد والتصدير، المجال التجاري والصناعي

 .(21، 20)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  تسهل العمل وتقلل التكاليف

بع الذي أفرد الباب الرا (2005، 02-05) كذلك في تعديله للقانون التجاري

السفتجة  414، حيث تضمنت المادة "في بعض وسائل وطرق الدفع"لمعنون بـ: ا

 20رر ومك 19مكرر  543الشيك الإلكتروني، وكذلك المادة  502الإلكترونية والمادة 

 تضمننا أحكام التحويل المصرفي.

معدل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ال 03-09ثم بعد ذلك القانون رقم 

 17ة ، حيث تعرض لمسألة إلزامية إعلام المستهلك في الماد(2009، 03-09) والمتمم

 بواسطة نتوجمنه، فأوجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالم

، يليه (22)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  الوسم أو وضع علامة أو أية وسيلة أخرى

المطبقة  لكيفيات الخاصة بالإعلام حول الأسعارالمحدد ل 65-09المرسوم التنفيذي رقم 

 .(2009، 65-09) في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة

 ثم وفي مرحلة لاحقة نجده يسعى من جديد للإقرار بالوسائل الإلكترونية

، 03-15) المتعلق بعصرنة العدالة 03-15والاعتراف بحجيتها، حيث أصدر القانون رقم 

ق المتعلق بتحديد القواعد العامة للتوقيع والتصدي 04-15، والثاني رقم (2015

 .(2015، 04-15) الإلكترونيين
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نلتمس من خلال هذه النصوص القانونية أن المشرع الجزائري سمح ضمنيا 

 .بممارسة التجارة الإلكترونية باستعمال أدواتها وتبني الوسائل الإلكترونية

ريد الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالب 04-18وأخيرا بموجب القانون 

عالم الذي وضّح الم (22)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  والاتصالات الالكترونية

 ملاتالتقنية لبعض الأسس والوسائط الإلكترونية المتدخلة في إنشاء وتطوير المعا

 .(2018، 04-18) الإلكترونية

 ري للتجارة الإلكترونية بشكل صريحالفرع الثاني: إقرار المشرع الجزائ

 خطوة كبيرة في مجال تقنين التجارة الإلكترونية 2017خطت الجزائر سنة 

ية لسلكباقتراح مشروع قانون تم إعداده من طرف وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال ا

فحة ق، ص)الزهراء، المرجع الساب واللاسلكية والرقمنة، متضمنا التجارة الإلكترونية

23). 

وبعد رأي مجلس الدولة ومصادقة البرلمان صدر رسميا قانون التجارة 

من ، متضمنا أربعة أبواب، الباب الأول تض(2018، 15-18) الإلكترونية الجزائري

لمعنى وضح فيها ا 6مواد، حددت نطاق تطبيق هذا القانون، والمادة  5أحكام عامة في 

 تحت ارة الإلكترونية، الباب الثانيالمقصود من بعض المصطلحات الأساسية في التج

ائم فصول، الباب الثالث تضمن الجر 7عنوان ممارسة التجارة الإلكترونية متضمنا 

 لذكر أنر باوالعقوبات، أما الباب الرابع فقد خصص للأحكام الانتقالية والختامية، وجدي

ة انونيالمشرع الجزائري حاول من خلال هذا القانون التعرض لمختلف الجوانب الق

ي هذا فيها للتجارة الإلكترونية، كما أن كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عل

ا القانون وردت في نفس الأشكال المحددة في التشريعات والتنظيمات المعمول به

، 2019 )إبراهيم ي.، والمطبقة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش

 .(7صفحة 

للخارطة  المتعلق بالتجارة الإلكترونية استكمالا 05-18القانون رقم حيث يعتبر 

جزائر ي الفالقانونية الموضوعة في السنوات القليلة الماضية للنهوض بالاقتصاد الرقمي 

، كما (14ة )حزام، المرجع السابق، صفح وتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية والرقمنة

عديدة  كملةر قانونية كالنصوص التشريعية والتنظيمية ميعتبر نتيجة حتمية لما توفر أطُ

 الذي يحدد نموذج مستخرج (2018، 112-18) 112-18من بينها المرسوم التنفيذي 

م السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني المعدل والمتمم، وكذل المرسو

سالها رونية وإرالذي يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات الإلكت 89-19التنفيذي رقم 

 إلى المركز الوطني للسجل التجاري.

-18وقد واصل المشرع الجزائري سلسلة جهوده التشريعية بإصداره القانون رقم 

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  07
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نص في من الدستور التي  46، وذلك تكريسا لأحكام المادة (2015، 07-15) الشخصي

على أن حماية الأشخاص حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على  الرابعةفقرتها 

، 439-21) 432-21انتهاكه، ومن جهة ثانية أصدر المشرع المرسوم الرئاسي رقم 

الذي يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  (2021

والذي أقر استحداث جهاز خاص يدعى مديرية المراقبة  الإعلام والاتصال ومكافحتها،

واليقظة الإلكترونية التي أنيط بها مهمة تنفيذ عمليات مراقبة الاتصالات الإلكترونية 

للكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بناءا على إذن مكتوب من 

 .(18صفحة )حزام، المرجع السابق،  السلطة القضائية تحت رقابتها

ري ويظهر بشكل واضح من خلال هذه النصوص القانونية اهتمام المشرع الجزائ

 بالسعي لتغطية الجوانب القانونية اللازمة للتجارة الإلكترونية.

 

 

 (05-18الفرع الثالث: نطاق تطبيق قانون التجارة الإلكترونية )

لرقمي افي الفضاء المجال مفتوحا لجميع المعاملات  05-18لم يترك القانون رقم 

 بل قيّدها ورسم معالمها.

 (6حة ، صف05-18) 7بالنسبة للمعاملات التجارية العابرة للحدود فقد نص في المادة  .أ

 ع أوعلى أنه يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف كل من البيع لسل

ء نبي وشراخدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أج

ني كتروالسلع والخدمات الرقمية الموجهة حصريا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك إل

و ألعة مقيم بالجزائر لدى مورد إلكتروني موجود في بلد أجنبي عندما لا تتجاوز الس

 لعلاقة رضينفالخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المعمول به تشريعيا، أي أن المشرع أتاح 

لجزائر م بالإلكترونية العابرة للحدود التي يمكن أن تشمل مورد إلكتروني مقيالتجارة ا

 ومستهلك إلكتروني أجنبي أو العكس.

بالنسبة للمعاملات الإلكترونية المستثناة من نطاق التجارة الإلكترونية فقد حددها في  .ب

ن حيث تمنع كل معاملة ع (5ا.، صفحة  05-18) 05-18من القانون  5و 3المادتين 

طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب والمشروبات 

الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية، المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو 

الصناعية والتجارية، وكل سلعة أو خدمة محظورة أو تستوجب إعداد عقد رسمي، العتاد 

لحساسة المحددة والتنظيم المعمول به، والمنتجات أو الخدمات والتجهيزات والمنتجات ا

التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والأمن العمومي، كما جرم المشرع 

ا.،  05-18) من نفس القانون 37التعامل بها وحدد العقوبات المقررة لها وفقا لنص المادة 

نح المعاملات المستثناة حصريا حتى ، وما يمكن استخلاصه من هذه المادة تم(9صفحة 



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 378 – 357 ص        2023السنة  03العدد:  12المجلد:  

 

371 

 

لو كانت على سبيل الهبة ومنحها مجانا للمستهلك الإلكتروني، حفاظ على أمن المستهلك 

 والأمن العام.

 المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية

مجموعة من الضوابط  05-18المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  حدد

 تنظيما للمعاملات التجارية الإلكترونية نتعرض لها كالآتي:تعتبر 

 الفرع الأول: شروط ممارسة التجارة الإلكترونية

 رورينظرا لتوسيع التعاملات التجارية الإلكترونية في الجزائر، كان من الض

 إحاطتها بشروط تتماشى وخصوصيتها، تتعلق بالأشخاص من جهة، وبممارسة النشاط

 .(49)حزام، المرجع السابق، صفحة  جهة أخرىفي حد ذاته من 

ا.،  05-18) 05-18من القانون  02وهو ما حددته المادة الشروط المتعلقة بالأشخاص:  .أ

ية إذا يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترون حيث (5صفحة 

عية في ة شرمقيما إقامكان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو 

ه في نفيذتالجزائر، أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، أو كان إبرام العقد أو 

ون لقاناالجزائر، ومن خلال هذه المادة نستخلص أن المشرع قد حدد القانون الجزائري 

قد لعامين الواجب التطبيق في حالة النزاع بين أحد أطراف العقد الإلكتروني، وألزم تض

 ة.الإلكتروني للجهة القضائية المختصة في حالة النزاع طبقا لأحكام هذه الماد

انون من الق 8وهو ما نصت عليه المادة الشروط المتعلقة بممارسة النشاط التجاري:  .ب

 ط:أخضع المشرع نشاط التجارة الإلكترونية لشرو حيث (6ا.، صفحة  18-05) 18-05

  :و في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب في السجل التجاري أشرط التسجيل

بأنه  89-19من المرسوم التنفيذي رقم  02الحالة، وقد تم تعريف هذا السجل بنص المادة 

-19) ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة

حتيال في أداء المبالغ ، حتى لا تكون التجارة الإلكترونية سبيلا لممارسة الغش والا(89

الضريبية المستحقة على التجار، فقد أوجد المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم جملة 

من الشروط ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية من شأنها تحقيق حفظ سجلات المعاملة 

 ، ذكر منها:(25)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  التجارية الإلكترونية

 الأصلي  وحفظها في شكلها، (02معاملة التجارية الإلكترونية )المادة تخزين عناصر ال

كر أن هذا والجدير بالذ، (04والتقيد بأجل إرسال هذه المعلومات )المادة ، (03)المادة 

من  (8ا.، صفحة  05-18) 25جاء تطبيقا لأحكام المادة  89-19المرسوم التنفيذي رقم 

 لمورد الإلكتروني حفظ سجلات المعاملاتالتي وضعت على عاتق ا 05-18القانون 

 التجارية المنجزة.

   نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الأنترنت، بشرط أن يكون مستضاف في

، والملاحظ على هذه المادة أنها فرّقت بين عبارة موقع com.dzالجزائر بإمتداد 



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 378 – 357 ص        2023السنة  03العدد:  12المجلد:  

 

372 

 

بارة عن مستند بسيط قابل "، هذه الأخيرة عla page webإلكتروني وصفحة إلكترونية "

" هو مجموعة من le site webللعرض ضمن المتصفح، أما الموقع الإلكتروني "

)حزام، المرجع  الصفحات الإلكترونية التي تتشارك في اسم النطاق أو اسم الدومين

 .(52السابق، صفحة 

 .إمكانية التأكد من صحة الموقع الإلكتروني للمورد كشرط تقني 

 التجارة  من قانون 9ي البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين )المادة شرط الإدراج ف

اء مسجلين سو( تم استحداث البطاقة الوطنية للموردين الإلكترونيين ال05-18الإلكترونية 

ه ر هذعلى مستوى السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، ويتم نش

ابق، الس )الزهراء، المرجع ول المستهلك الإلكترونيالبطاقة إلكترونيا وتكون في متنا

لدى  لنطاق، ولا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم ا(26صفحة 

ي ترونمصالح المركز الوطني للسجل التجاري، فالإشارة إلى وضعية نشاط كل مورد إلك

 مثلا ؤقتاباسم مورد متوقف م في البطاقة من شأنها التقليل من حالات النصب والاحتيال

 . (27)حزام، المرجع السابق، صفحة 

نية كترووقد حدد المشرع الجزائري جزاء للإخلال بأحكام حفظ سجل المعاملة الال

 دج 20.000بحيث يعاقب بغرامة من  05-18من القانون  41منصوص عليه في المادة 

 من هذا القانون. 25 كل مورد إلكتروني يخالف أحكام المادةدج  200.000إلى 

 الفرع الثاني: المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية

املة منه ضرورة أن تكون كل مع 10ضمن المادة  05-18لقد اشترط القانون رقم 

ي تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكترون

 ي.يصادق عليه المستهلك الإلكترون

هو من الأدوات التي يستعملها المتعاملين في عرض منتجاتهم العرض التجاري:  .أ

مات الخدوخدماتهم لمستخدم إلكتروني أو عميل أو المستهلك، من أجل إعلامهم بالسلع و

ج وخصائصها ونوعيتها، لذلك فيمكن أن نقول أن العرض التجاري الإلكتروني يندر

ن يقدم من نفس القانون أ 11ويشترط حسب المادة ضمن الالتزام بالإعلام الإلكتروني 

ن المورد الإلكتروني هذا العرض بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضم

يد على الأقل المعلومات الواردة في نفس المادة، وهي ليست حصرية تتمثل في تحد

روني لكتالإ مضمون السلعة أو الخدمة ومعلوماتها وبياناتها باعتبارها محل عقد البيع

ية لطلبوتحديد شروط الدفع وطرقه وآجال التسليم ومدة صلاحية العرض وطريقة تأكيد ا

 الذي يؤدي إلى تكوين العقد.

من قانون التجارة الإلكترونية على أنه العقد  06وقد جاء تعريفه في المادة عقد إلكتروني:  .ب

يونيو  23الموافق لـ  ه1425جمادى الأولى  5المؤرخ في  02-04بمفهوم القانون رقم 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد، دون  2004
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الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني، وبالتالي 

إلى بيع يمكن تعريفه باستقراء مفهومه من هذا القانون، بأنه كل اتفاق أو اتفاقية تهدف 

سلعة أو تأدية خدمة يتم عن بعد دون الحضور المادي لأطرافه وباستعمال وسيلة 

أن يتضمن هذا العقد  ، ويشترط(36)الزهراء، المرجع السابق، صفحة  إلكترونية

، (7ا.، صفحة  05-18) 13 الالكتروني على الخصوص المعلومات الواردة في المادة

من طرف المورد الإلكتروني كعدم الإعلام بـبيانات  13و 10كما أن عدم احترام المادتين 

العرض التجاري الإلكتروني وكذا شروط الطلبية، أو مضمون العقد الالكتروني يخوّل 

 (.44المستهلك الإلكتروني طلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به )المادة 

و أي هو كل شخص طبيعي المستهلك الإلكترونقبول ومصادقة المستهلك الإلكتروني:  .ج

 ونيةمعنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكتر

(، 6/3)المادة  (5ا.، صفحة  05-18) من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي

 تعنىمايلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى تعريفا دقيقا للمستهلك الإلكتروني، كماو

 الخدمة ة أولمستهلك الإلكتروني قبوله بما ورد في العقد الإلكتروني أي بالسلعمصادقة ا

ام لم تمحل العرض التجاري الإلكتروني والشروط التعاقدية، بحيث يكون على دراية وع

 بكل تفاصيل المعاملة الإلكترونية.

 الفرع الثالث: الضوابط الشرعية للتجارة الإلكترونية

م لإسلاترونية في الشريعة الإسلامية يتوافق مع حرص اإن إباحة التجارة الإلك

باحة ه الإعلى تبني كل ما يحقق السير والسهولة في حياة المسلمين ومعاملاتهم، لكن هذ

ة وجودمشروطة بألا يترتب عن استخدامها ضرر أو غرر لطرفي المعاملة، فالمرونة الم

 مها:ا أهوالضوابط التي تحكمه في مجال المعاملات التجارية مقترنة بمجموعة من القيم

 التراضي، بمعنى أن يتوفر لطرفي المعاملة القصد والإرادة والاختيار الكامل. 

  نوية، و معأأن تكون المعاملة بما يحقق المنفعة لطرفيها ويستوي أن تكون المنفعة حسية

رة فالتعامل في المنهي عنه شرعا كالسلع المحرمة مثل الخمر أو الخدمات المحظو

اه ، وهو ما تبن(7، صفحة 05-18) القمار والميسر، والبرامج الإباحية غير جائزك

 المشرع الجزائري في التعاملات المستثناة من التجارة الإلكترونية.

 ين ة للطرفعاملالعدالة بين طرفي المعاملة، أي تحقيق التوازن بين المنفعة والعائد من الم

 نا.ما يقابل تنفيذ إلتزامات الطرفين قانو

 يقابل  ا ماالمعلوماتية تعني توافر المعلومات الصادرة لطرفي المعاملة في جميع مراحله

  الالتزام بالإعلام الذي ألزم به المشرع المورد الإلكتروني.

 خاتمة:         

تعتبر التجارة الإلكترونية من أكثر المعاملات الإلكترونية التي أثارت جدل قانوني 

لاتصالات الإلكترونية، وذلك بسبب خصوصيتها ووضعها في عصر المعلومات وا



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 378 – 357 ص        2023السنة  03العدد:  12المجلد:  

 

374 

 

القانوني الجديد ورغبة من الجزائر في الانخراط في التجارة الإلكترونية، جعلها تسن 

الذي اهتم بتوفير التغطية القانونية اللازمة  (05-18قانون التجارة الإلكترونية )القانون 

مادي انطلاقا من لحظة تكوينها ووصولا للمعاملات الإلكترونية التي تتسم بالطابع اللا

 لمرحلة المنازعة فيها.

 ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا للنتائج التالية:

  ما ونية، بلكترإالتجارة الإلكترونية هي النشاط أو التجارة التي تعتمد على استخدام وسائل

ام مكن من إتمفي ذلك جهاز الحاسوب، وان الأنترنت ليست الوسيلة الوحيدة التي ت

 عملياتها، بل تعد أهمها.

 ة وغيابرونيتتسم التجارة الإلكترونية بعدة خصائص، أهمها الاعتماد على الركائز الإلكت 

 تعاملينالم الدعائم الورقية، الطابع العالمي للتجارة الإلكترونية، عدم الكشف عن هوية

ير من دد كبالمعاملات بين عوانعدام التلاقي المباشر بل يتم عن بعد وإجراء العديد من 

 المشتركين وفي آن واحد.

  لتجارة هي اوللتجارة الإلكترونية أكثر من شكل بناء على العلاقة بين أطرافها الرئيسية

بين  جارةبين شركات أو وحدات الأعمال، التجارة بين شركات الأعمال والمستهلكين، الت

لتجارة ة، واوالإدارة المحلية الحكوميشركات الأعمال والدولة، التجارة بين المستهلكين 

 بين المستهلكين فيما بينهم.

 ية، وظيفيترتب على ممارسة التجارة الإلكترونية بعض المخاطر الفنية والقانونية وال

بات ة إثأهمها عدم توفر الأمن والخصوصية، عدم التحقق من هوية طرفي المعاملة، مشكل

 لي.التصرفات، حضر المنافسة على السوق المح

 ذلك  بعد كرّس المشرع الجزائري التجارة الإلكترونية في بعض القوانين بشكل ضمني، ثم

 .05-18نظمها بشكل صريح بصدور قانون التجارة الإلكترونية القانون رقم 

 ري بسبب توسع وانتشار التعامل التجاري الإلكتروني في  الجزائر، كان من الضرو

 لباترونية بضوابط قانونية في شكل شروط ومتطإحاطة المشرع هذه المعاملات الإلكت

 تتماشى وخصوصيتها.

 وعلى ضوء هذه النتائج نقترح التوصيات التالية:

 ية لكترونة الإنشر الوعي المعلوماتي والثقافي لدى أفراد المجتمع بتحسيسهم بفوائد التجار

 ومزاياها من أجل الإقبال عليها.

 عار تنافسية وزيادة التدفق.نشر شبكة الأنترنت على نطاق واسع وبأس 

 لتجارة يق اتوفير متطلبات قيام التجارة الإلكترونية وتذليل المعوقات التي تحد من تطب

 الإلكترونية.
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 ل فيها تعم على الدولة أن تمارس دورا فاعلا في تهيئة البيئة القانونية المناسبة التي

نصر عمتعاملين وتوفير التجارة الإلكترونية بما يوفر عنصر الثقة والأمان لدى ال

 الوضوح والشفافية والمرونة ومراعاة التقديم التقني.

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 القوانين:

  ة ، يحدد القواعد العامة المتعلق2000غشت  05المؤرخ في  03-2000القانون رقم

 .1998غشت  5المؤرخة في  45بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر، ع.

 ة ، المتعلق بالمبادلات التجاري2000أوت  9، المؤرخ في  83-2000ن رقم القانو

 . 2000أوت08،المؤرخة في  64، ع.رالإلكترونية، ج 

  رقم  ، المتضمن الموافقة على الأمر2003أكتوبر  25المؤرخ في  15-03القانون رقم

ل معد، ال2003أكتوبر  26المؤرخة في  26المتعلق بالنقد والقرض، ج ر، ع. 03-11

  04-10والمتمم بالأمر 

 .2010أوت  26المؤرخ في 

  مؤرخ ال 59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  2005فبراير  6المؤرخ في  02-05القانون رقم

 ، المعدل 2005سنة  11، المتضمن القانون التجاري، ج.ر، ع.1975سبتمبر 26في 

يسمبر د 30موافق لـ ه ال1437ربيع الأول  18المؤرخ في  20-15والمتمم بالقانون رقم 

 .2015ديسمبر  30ه الموافق لـ 1437ربيع الأول  18، المؤرخة في 71، ج.ر، ع.2015

 ؤرخ الم 58-75يعدل ويتمم الأمر رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم

مؤرخة ال 44، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج.ر، ع.1975سبتمبر  26في 

 .2005جوان  26في 

  06-05، يتضمن الموافقة على الأمر 2005ديسمبر  31المؤرخ في  17-05القانون رقم 

 .2006يناير  15المؤرخة في  02المتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر، ع.

  ع ، المتعلق بحماية المستهلك وقم2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم

 10المؤرخ في  09-18القانون رقم المعدل والمتمم ب 2009لسنة  15الغش، ج.ر، ع.

 .2018لسنة  35، ج.ر، ع.2018يونيو 

  06ع. ، يتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر،2015فبراير  01المؤرخ في  03-15القانون رقم 

 .2016فبراير  10المؤرخة في 

  علقة ، المحدد للقواعد العامة المت2015فبراير  01المؤرخ في  04-15القانون رقم

 .2015لسنة  06ديق الإلكترونيين، ج.ر، ع.بالتوقيع والتص
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  لبريد ، يحدد القواعد العامة المتعلقة با2018ماي  10المؤرخ في  04-18قانون رقم

 .2018ماي  13المؤرخة في  27والاتصالات الإلكترونية، ج.ر، ع.

  ر، ج، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، 2018مايو  10المؤرخ في  05-18القانون رقم.

 .2018مايو  16ؤرخة في الم 28ع.

  يين في ، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيع2018يونيو  10المؤرخ في  07-18القانون رقم

يونيو  10المؤرخة في  34مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر، ع.

2018. 

  لهيئة ا، يتضمن إعادة تنظيم 2021نوفمبر  7المؤرخ في  439-21المرسوم الرئاسي رقم

.ر، جها، نية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتالوط

 .2021نوفمبر  11المؤرخة في  68ع.

  يضبط شروط وكيفيات 1998غشت  25المؤرخ في  257-98المرسوم التنفيذي رقم ،

 .1998غشت  26المؤرخة في  63إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها، ج.ر، ع.

 ل ، يتعلق بنظام الاستغلا2001ماي  09المؤرخ في  123-01يذي رقم المرسوم التنف

 ختلفمالمطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى 

 المواصلات السلكية واللاسلكية.

  ة المؤرخ 80، ج.ر، ع.2005ديسمبر  10المؤرخ في  468-05المرسوم التنفيذي رقم

 .2005ديسمبر  11في 

  خاصة ، المحدد للكيفيات ال2009فبراير  7المؤرخ في  65-09المرسوم التنفيذي رقم

ع المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السل

 .2009لسنة  10والخدمات المعنية، ج.ر، ع.

  ج ، يحدد نموذج مستخر2018أفريل  05المؤرخ في  112-18المرسوم التنفيذي رقم

ريل أب 11المؤرخة في  21السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج.ر، ع.

 .2019سبتمبر  6المؤرخ في  251-19، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2018

 Loi n02004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique en transposant la direction sur le commerce éléctronique, 

établit un droit francais de l'internet et pose des régles relatives au 

commerce éléctronique. 

 :الكتب

 ى عقد ز علحمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت مع التركي

 (.2012شر والتوزيع، البيع الدولي للبضائع، )الأردن، دار الثقافة للن
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  الفكر  ة، دار، )الإسكندري-دراسة مقارنة  –خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني

 .(2011الجامعي، 

  الدار  ،05-18ربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات الإلكترونية وفقا لقانون(

 (.2022البيضاء، الجزائر، بيت الأفكار، 

 عي، جعفر عبد الله موسى إدريس، التجارة الإلكترونية سعود بن سلمان النفي

economerce ،(.2018، )خوارزم العلمية 

 طبيق الت سلطان عبد الله محمود الجواري، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب– 

 (.2010، )بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، -دراسة قانونية مقارنة

 ،ارة النظام القانوني للتعاقد والتوقيع في إطار عقود التج شادي رمضان إبراهيم

 (.2016الإلكترونية، )مصر، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 

  ألفا -05-18دراسة على ضوء القانون رقم –فتيحة حزام، قانون المعاملات الإلكترونية( ،

 (.2022للوثائق للنشر والتوزيع، 

 عة ه للطباهوم نوني لعقود التجارة الإلكترونية، )الجزائر، دارلزهر بن سعيد، النظام القا

 (.2014والنشر والتوزيع، 

  سلامي فقه الإدراسة مقارنة بين ال –ليندة بومحراث، تسوية منازعات التجارة الإلكترونية

 (.2019، )الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، -والقانون الوضعي 

 ترونية، )دمشق، سوريا، دار ومؤسسة رسلان مصطفى يوسف كافي، التجارة الإلك

 (.2010للطباعة والنشر والتوزيع، 

  ،(.2015نوال عبد الكريم الأشهب، التجارة الإلكترونية، )عمان، الأردن، دار أمجد 

 Lorna E.Gillies, electronic commerce and international private law 

a study of electronic consumer contracts, ASHGATE bublisshing 

limited, 2008. 

 المقالات:

  نية م الانساللعلو مجلة الأستاذ-دراسة مقارنة  –رشيد، التجارة الإلكترونية  عونيانسام

 .2015، 214،ع.01، مجلد.والاجتماعية 

 ة لقانونياسات بوراس بودالية، واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر، مجلة البصائر للدرا

 .2021، 01، ع.01دية، مجلد.والاقتصا

 مجلة رونيبولحية شهيرة، لكحل شهرزاد، اثر التجارة الإلكترونية على المستهلك الإلكت ،

 .2019، جوان 03الدراسات القانونية والاقتصادية، ع.

 قانونيةت الريم هند، بوجناني عبد الحكيم، التجارة الإلكترونية، مجلة البصائر للدراسا 

 .2021اص، ديسمبر والاقتصادية، عدد خ
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 العلوم ون ويامة إبراهيم، تنظيم القانون للتجارة الإلكترونية في الجزائر، مجلة القان

 .2019، 02، ع.05السياسية، مجلد.

 مواقع الأنترنت:

 https://www.jorfn0143du22juin2023legifrance.gouv.fr 
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